
 
  ۱۲۱٥ملاحظات على المرسوم 

 (مصادر تمویل الإدارة المتكاملة للنفایات الصلبة)

 ملاحظات عامة على مشروع القانونأولاً: 
 غیاب الوضوح والآلیات التنفیذیة .۱

o  كثیر من المواد تشیر إلى رسوم أو جداول أو مراسیم لاحقة، لكن دون تحدید آلیات واضحة
 .الرقابةللاحتساب، التحصیل، التوزیع، أو 

o أو عدم القدرة على التطبیق ھذا یخلق ثغرات قد تؤدي إلى تفاوت أو إساءة استخدام. 
 ضعف الشفافیة والرقابة .۲

o فیھ الأموال  توضع صندوق خاص أو حساب مستقلوح على إنشاء النص لا ینص بوض
 .یخضع لتقاریر دوریة وتدقیق ماليالمنتجات  سوم الموضوعة على بعضحصلة من الرالم

o ھذا قد یؤدي إلى فقدان الثقة من المواطنین والمجتمع المدني. 
 غیاب الحوافز والتشجیع على السلوكیات الإیجابیة .۳

o ز، رلا توجد آلیة واضحة لتقدیم إعفاءات أو تخفیضات للمؤسسات أو الأفراد الذین یلتزمون بالف
 .التخفیف، أو إعادة التدویر

o القانون یركز على العقوبات والتحصیل بدل بناء ثقافة تعاون ومسؤولیة. 
 عدم التوافق مع المعاییر الدولیة .٤

o مبدأ "المسؤولیة الممتدة للمنتج" (EPR)  مذكور بشكل غیر مباشر، لكن من دون وضوح في
 .دارةكیفیة إشراك المستوردین والمنتجین في التمویل والإ

o تزامات لبنان الدولیة (اتفاقیات بازل، ستوكھولم، إلخ)لھناك ضعف في ربط القانون با. 

 ملاحظات على الرسوم المقترحة على المنتجاتثانیاً: 
 غیاب المنھجیة .۱

o  الجداول تذكر نسب ورسوم على منتجات (مثلاً: بطاریات، زیوت، إطارات...)، لكن لا یوجد
ھل بناءً على تكلفة المعالجة؟ على خطورة المنتج؟ على وزنھ أو ( شرح كیف حُددت ھذه النسب

 .)حجمھ؟
 عدم منطقیة أو عدالة بعض الرسوم .۲

o ة ، بینما أخرى منخفضعنھا بعض الرسوم قد تكون مرتفعة مقارنة بتكلفة إدارة النفایات الناتجة
 .جداً 

o منتج خطیر  مثال: إذا كانت رسوم على منتج منخفض الخطورة أو قلیل الكمیة مساویة لرسوم
 .وكبیر الحجم، فھذا یخلّ بمبدأ العدالة

 غیاب مؤشرات كمیة .۳
o  لا یظھر في النص إن كانت الرسوم تحسب على أساس الوزن (كیلو/طن)، أو الوحدة

 .(قطعة/علبة)، أو القیمة الجمركیة
o ھذا یجعل عملیة التحصیل غیر قابلة للتنفیذ بشكل فعاّل. 
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 تأثیر اقتصادي غیر مدروس .٤

o د تنعكس مباشرة على الأسعار للمستھلك النھائي، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادیةالرسوم ق. 
o یجب دراسة الأثر على السوق (inflation impact)  وعلى القدرة الشرائیة قبل فرض ھذه

 .الرسوم
 غیاب الحوافز للمنتجین والمستوردین .٥

o یم منتجات قابلة لإعادةالقانون یفرض رسوم لكنھ لا یقدّم آلیات لتشجیع المنتجین على تصم 
 .التدویر أو المستوردین على استیراد بدائل صدیقة للبیئة

 التوصیات
 Cost-based) إعادة صیاغة الجداول بحیث تستند إلى تكلفة فعلیة لإدارة النفایات الناتجة عن كل منتج •

fees). 
 .تحدید وحدة القیاس (وزن، حجم، وحدة) بشكل واضح •
 .للرسوم بناءً على دراسات تكالیف حقیقیة إدخال آلیة مراجعة دوریة •
 .إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في لجنة لتقییم الرسوم •
 .بحیث یتحمل المنتج/المستورد المسؤولیة، لا المستھلك فقط EPRربط الرسوم مباشرةً بمبدأ  •

 ملاحظات محددة على الموادثالثاً: 

 : الفقرة (ب) والفقرة (د)٦المادة 

 :الحاليالنص 
ب. تحتسب ھذه البدلات نسبة لنوع المؤسسة ووجھة استعمال المبنى ومساحتھ وعدد شاغلیھ، وذلك وفق جداول تضعھا الإدارة 

 المحلیة وتعمل على تعدیلھا سنویاً وعند توجب ذلك ضمن الحدود الدنیا والقصوى الشھریة التالیة.

قام العقارات وأقسامھا وأسماء شاغلیھا ونوع نشاطھم والبدل المترتب تصدر الإدارة المحلیة جداول تكلیف تظھر فیھا أرد. 
على كل منھم، وتتولى الاستیفاء بموجب إصدارات سنویة مقسمة على إثني عشر شھراً، وفي حال طرأ تغییر على عقار أو 

 شاغلیھ تتولى الإدارة المحلیة تحدیث المعلومات وإصدار جداول ملحقة.

 :المشكلة
الرسوم بحسب نوع المؤسسة، وجھة استعمال المبنى، مساحتھ، وعدد شاغلیھ، لكن من دون وجود آلیة دقیقة تحُدَّد  •

 وموحّدة للاحتساب 
 .احتمال وجود تفاوت بین البلدیات •
 .لا یوجد نص یلزم بالتبلیغ عن أي تغیرّ في عدد الشاغلین أو وجھة الاستعمال •

 :المقترح
 حجمھا النشاط، أو المؤسسة نوع: المثال سبیل على تشمل واضحة موضوعیة معاییر إلى استناداً  الرسم قیمة تحُتسب •

 عملیاتب الالتزام ومدى المتولدّة، النفایات طبیعة الاستعمال، وجھة ،)الأسرّة أو الموظفین أو المقاعد كعدد( التشغیلي
 الحدود ئیةالنھا القیمة تتجاوز لا أن على التطبیقي، المرسوم في تحُدَّد مفصّلة آلیة وفق وذلك التدویر، إعادة أو الفرز

 .القانون في علیھا المنصوص القصوى
ً  المختصة الجھة أو البلدیة بإبلاغ والمباني المؤسسات أصحاب یلتزم •  يف تغییر أي عن واحد شھر مھلة وخلال خطیا

 مراجعة ذلك أساس على وتعُاد المتولدّة، النفایات طبیعة أو الاستعمال، وجھة أو النشاط، حجم أو الشاغلین، عدد
 .التالیة المالیة السنة بدایة من اعتباراً  وتعدیلھ الرسم

 :المبررات
 .العدالة: مؤسسة صغیرة بعدد محدود من الموظفین لا یجوز أن تعُامل كفندق أو مركز تجاري كبیر •
 .المرونة: تكیفّ الرسم مع تغیرّ الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة •
 .المساءلة: الإلزام بالإبلاغ یحمي من التھرّب والغش •
•  ً  .الشفافیة: تحدید معاییر معلنة یفھمھا المكلفون مسبقا
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  الفقرة ه:: ٦المادة 

 :النص الحالي
أشھر من تاریخ صدور ھذا القانون، إصدار قرار بتفاصیل ھذه الرسوم  ۳ه. على كل إدارة محلیة، وخلال مھلة أقصاھا 

 جبایتھا ووتیرتھا، بالإضافة إلى الحوافز التي یمكن منحھا للتشجیع على الفرز من المصدر.وطریقة 
 

 :المشكلة
ھذه التفاصیل لا یجب أن تعتمد على كل بلدیة، كیفیة الاحتساب یجب أن  .ترُكت كیفیة تحدید آلیة الاحتساب لكل بلدیة على حدة
وموثق للتخفیف  فعلي بالتزام وربطھا للإعفاء دقیقة شروط یجب تحدید تكون موحدة مبنیة على آلیة واضحة وكذلك الحوافز.

 التدویر وغیرھا. إعادة أو والفرز
 

 .یؤدي إلى تفاوت بین البلدیات وفقدان المساواة •
 .غیاب حوافز واضحة وموحّدة مرتبطة بالالتزام بالفرز أو إعادة التدویر •
 الآلیة من قبل البلدیات خاصة الكبیرة منھا. ممكن أن تكون مھلة الثلاثة أشھر قلیلة لتطبیق ھذه •

 
 :المقترح

تحُدَّد آلیة احتساب الرسم بشكل موحّد على جمیع الأراضي اللبنانیة بموجب مرسوم في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح 
 :وزیري البیئة والداخلیة، وتشمل

 .عدد الشاغلین)تحدید المعاییر الأساسیة (نوع المؤسسة، وجھة الاستعمال، المساحة،  •
 .آلیة تحدیث دوریة للبیانات عند تغیرّ ظروف الاستعمال أو الشغور •
للمؤسسات والأبنیة التي تعتمد إجراءات تخفیف وفرز ومعالجة أولیة للنفایات (مثل تخفیض  حوافز موحّدةإدراج  •

 .نسبة من الرسم عند إثبات الالتزام)

 :المبررات
 التجاري أو الصناعي یجب أن یدفع نفس الرسم أینما وجد. المساواة أمام القانون: نفس النشاط •
الفعالیة: البلدیات لا تملك دائماً الخبرة الكافیة لتصمیم آلیات عادلة، بینما السلطة المركزیة یمكنھا وضع نموذج  •

 موحّد.
ات بدل نفایتحفیز السلوك الإیجابي: وجود حوافز مركزیة وواضحة یشجّع المؤسسات على الاستثمار في تقلیل ال •

 التحایل.
 

 : الفقرة (و)٦المادة 

 :النص الحالي
تعدل قیمة الرسم المنصوص عنھ في البند "ب" عند الاقتضاء بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

 وزیري البیئة، والداخلیة والبلدیات.

 :المشكلة
صاص السلطة التشریعیة (مجلس النواب)، ولا یجوز فرض الضرائب والرسوم أو تعدیلھا ھو من اخت :المبدأ العام •

 .للسلطة التنفیذیة أن تستحدث رسوماً أو تغیرّ نسبھا إلا بتفویض واضح من القانون

ض مجلس الوزراء في القانون الأساسي (أي في ھذا المشروع) بوضع تفاصیل التطبیق  :الاستثناء • یمكن أن یفُوَّ
 .تخفیض قیمة الرسوم بشكل جوھريوالآلیات التنفیذیة، لكن لیس رفع أو 
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 :المقترح

لا یجوز تعدیل معدلات الرسم أو استحداث فئات جدیدة إلا بقانون یصدر عن مجلس النواب. أما تفاصیل التطبیق والتحصیل 
 .وتطبیق الحوافز والإعفاءات فتحُدَّد بمرسوم بناءً على اقتراح وزیري البیئة والداخلیة

 :المبررات
 .الدستوري وصلاحیة مجلس النواباحترام التوافق  •
 .الإبقاء على مرونة إداریة في التفاصیل التطبیقیة عبر المراسیم •

 : الفقرة (ب)۷المادة 

 :النص الحالي
تحدد أصول استعمال ھذه الأموال وتخصیصھا للإدارة المتكاملة للنفایات الصلبة بمرسوم یتخذ في مجلس الوزراء 

 .بناءً على اقتراح وزیر البیئة
 

 :المشكلة
 .النص عام ومبھم، لا یوضح أین توُدَع الأموال ولا من یدیرھا •
لمرسوم حكومي فقط، من دون وضع مبادئ  أصول استعمال الأموال وتخصیصھاالنص یترك مسألة  •

 .ملزمة في القانون نفسھ
 .للنفایاتھذا قد یفتح مجالاً لسوء استخدام الأموال، أو تحویلھا لغیر أھداف الإدارة المتكاملة  •
 .لضمان الشفافیة والمحاسبة حساب مستقل / صندوق خاصلا یوجد نص واضح یلزم بإنشاء  •
 .لا یحدد آلیة لإعادة توزیع جزء من الأموال على البلدیات التي تتحمل الأعباء الفعلیة •

 :المقترح
یات الناتجة عن توُدع الأموال في صندوق وطني خاص لدى وزارة المالیة تحت تسمیة "صندوق إدارة النفا •

 ."مسؤولیة المنتج الممتدة
 .یشرف علیھ مجلس إدارة یضم ممثلین عن الوزارات المعنیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني •
 .یخضع لرقابة دیوان المحاسبة والتدقیق السنوي •
 .تخُصَّص الأموال حصراً للإدارة المتكاملة للنفایات (جمع، فرز، نقل، معالجة، تدویر، توعیة) •
 .یعُاد جزء من الموارد للبلدیات أو اتحاداتھا وفق معاییر شفافة •
 .)…ثم یأتي المرسوم لتفصیل الإجراءات (آلیات التحویل، نسب التوزیع بین البلدیات، شروط الصرف •

 :المبررات
 .الشفافیة والمساءلة •
 .تخصیص الأموال حصراً لھدفھا •
 .العدالة عبر دعم البلدیات التي تتحمل الأعباء •

 تعدیل الرسوم –: الفقرة (ج) ۷المادة 

 :النص
تعدل قیمة ھذه الرسوم ویمكن إلغاؤھا عن منتجات معینة وإخضاع منتجات أخرى لھا بمرسوم یتخذ في مجلس 

 .الوزراء بناءً على اقتراح وزیري البیئة والمالیة
 

 :شكلةالم
 .ھنا نتكلم عن رسوم بیئیة مرتبطة بمسؤولیة المنتج الممتدة •
 .دستوریاً، أي إحداث أو تعدیل رسم یحتاج إلى قانون صادر عن مجلس النواب •
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لكن یمكن للقانون أن یمنح السلطة التنفیذیة صلاحیة تحدید التفاصیل التطبیقیة عبر المراسیم (مثل تحدید  •

 .فئات المنتجات المشمولة أو آلیات الجبایة)
ا (تعدیل، إلغاء، إضافة منتجات) وھذا یفتح مجالاً الصیاغة الحالیة تعطي مجلس الوزراء سلطة واسعة جدً  •

 .واسعاً للطعن

 :المقترح
 :أن ینُص على أن •

o فرض الرسوم الأساسیة ومعدلاتھا یتم بقانون. 
o تعدیل نسب الرسوم أو إلغاء منتجات/إضافة منتجات جدیدة یحتاج العودة إلى مجلس النواب. 
o آلیات الجبایة، آلیة التوزیع، الحالات تفصیل ( المرسوم یقتصر دوره على تطبیق القانون

 .)الخاصة

 :المبررات
 .احترام الدستور والفصل بین السلطات •
 .استقرار النظام المالي •
 .الحد من مخاطر الطعن القانوني •
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 الكلفة  استرداد قانون لمشروع مقارن جدول

 المبررات المقترح المشكلة الحالي النص المادة/ الفقرة
 ب الفقرة :6 المادة

 د والفقرة
 عام بشكل الرسوم یحدد النص
 ووجھة المؤسسة نوع بحسب

 وعدد والمساحة الاستعمال
 .دقیقة آلیة دون لكن الشاغلین،

 للاحتساب؛ وموحدة دقیقة آلیة غیاب
 عدم البلدیات؛ بین محتمل اختلاف

 التغییرات عن للتبلیغ آلیة وجود

 الرسم قیمة تحُتسب :صریح نص إضافة
 نوع تشمل موضوعیة معاییر إلى استناداً 

 المساحة، الاستعمال، وجھة المؤسسة،
 العقارات أصحاب یلُزم .الشاغلین وعدد
 شھر خلال تغییرات أي عن البلدیة بإبلاغ
 السنة من اعتباراً  الرسم تعدیل إلى لیصار
 .التالیة

 المساءلة، المرونة، العدالة،
 .الشفافیة

 الاحتساب كیفیة تفاصیل تركت ھـ الفقرة :6 المادة
 .بلدیة لكل

 البلدیات بین تفاوت إلى یؤدي
 الحوافز غیاب المساواة؛ وغیاب
ممكن أن تكون مھلة الثلاثة  .الموحدة

أشھر قلیلة لتطبیق ھذه الآلیة من قبل 
 البلدیات خاصة الكبیرة منھا.

ً  موحّد بشكل الاحتساب آلیة تحُدَّد  وطنیا
 یشمل الوزراء مجلس عن صادر بمرسوم
 مع البیانات، تحدیث وآلیة الأساسیة المعاییر

 بالفرز الملتزمة للمؤسسات حوافز إدراج
 تعدیل مھلة التطبیق. .والتقلیل

 الفعالیة؛ القانون؛ أمام المساواة
 .الإیجابي السلوك تحفیز

 بموجب الرسوم تعدیل یجوز و الفقرة :6 المادة
 .مرسوم

 تعدیل أو فرض للدستور؛ مخالف
 النواب مجلس صلاحیات من الرسوم
 .حصراً 

 استحداث أو الرسم معدلات تعدیل یجوز لا
 مجلس عن یصدر بقانون إلا جدیدة فئات

 التطبیق تفاصیل أما .النواب

 احترام الدستوري؛ لتوافق
 المرونة النواب؛ مجلس صلاحیة
 .الإداریة

 الأموال استعمال أصول تحدد ب الفقرة :7 المادة
 المتكاملة للإدارة وتخصیصھا

 .بمرسوم للنفایات

 تودع أین یحدد لا ومبھم؛ عام النص
 إلى یؤدي قد یدیرھا؛ من أو الأموال

 .استخدام سوء

 خاص وطني صندوق في الأموال توُدع
 إدارة مجلس إشراف تحت المالیة بوزارة

 وتخُصص مدني، ومجتمع وزارات یضم
 للنفایات المتكاملة الإدارة لأنشطة حصراً 

 .شفافة معاییر وفق للبلدیات جزء إعادة مع

 تخصیص المساءلة؛ الشفافیة؛
 العدالة لھدفھا؛ حصراً  الأموال
 .للبلدیات

 تضاف أو الرسوم تلغى أو تعدل ج الفقرة :7 المادة
 .بمرسوم جدیدة منتجات

 الحكومة یعطي للدستور؛ مخالف
 تعدیل أو فرض في واسعة سلطة

 .الرسوم

 یتم ومعدلاتھا الأساسیة الرسوم فرض
 المراسیم .النواب مجلس عن صادر بقانون

 الجبایة آلیات) فقط التنفیذ لتفاصیل تسُتخدم
 .(والتوزیع

 استقرار الدستوري؛ التوافق
 الطعن من الحد المالي؛ النظام

 .القانوني

 

6 
 


	أولاً: ملاحظات عامة على مشروع القانون
	ثانياً: ملاحظات على الرسوم المقترحة على المنتجات
	التوصيات
	ثالثاً: ملاحظات محددة على المواد

